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[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبدالهادي العطار وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمود عبد اللطيف وناصر مشالي ورمضان عثمان ومحمد بدر عزت
1- ان تقدير مبررات الفسخ وكفاية اسبابه او عدم كفايته او تحديد الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لإلتزامه هو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها سندها في الأوراق.
2- ان استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بمحكمة الموضوع بمحكمة الموضوع ولها عند تحققها من قيامه مراقبة الظروف التي تحول دون اعماله بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها سندها في الأوراق.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor72]المحكمـة
[bookmark: Anchor73]بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
[bookmark: Anchor77][bookmark: TM2014_1687_1]لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايته أو تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى استندت الي اسباب سائغة،
[bookmark: Anchor104][bookmark: TM2014_1687_2]وأن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بها ولها عند تحققها من قيامه مراقبة الظروف التي تحول دون اعماله بغير معقب متى أقامت قضاءها على أساب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة – على أن المطعون ضدها لم تتخلف عن سداد اجرة عين النزاع طوال مدة التعاقد الا في شهر اغسطس 2012 وذلك لتغير مالك حق الانتفاع بها وانها عرضت هذه الاجرة على الطاعنة ولما رفض تابعها استلامها أودعتها إدارة التنفيذ على ذمتها ولم يثبت تقاعسها عن سداد الاجرة حتى قفل باب المرافعة فتوقت الحكم بفسخ العقد باعتبار أن اخلالها قليلاً بالنسبة لالتزاماتها في جملتها وأن عدم تمسك الطاعنة بإعمال الشرط الفاسخ الصريح أمام محكمة أول درجة يعد تنازلاً منها عن إعماله، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي الي النتيجة التي انتهى إليها. فإن النعي عليه بسبب الطعن التفاته عن دفاع الطاعنة – بأن المطعون ضدها خالفت البند الرابع من العقد سند الدعوى الذي يلزمها بأداء الاجرة مقدماً أول كل شهر بأن لم تف بها الا بتاريخ 2012/9/20 – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير مبررات الفسخ واستخلاص تنازل المتعاقد عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح. تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
[bookmark: Anchor221]لـذلـك
[bookmark: Anchor222]قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن – وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1687/2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبدالهادي العطار وكيل المحكمة وعضوية 


السادة المستشارين محمود عبد اللطيف وناصر مشالي ورمضان عثمان ومحمد بدر 


عزت


 


1


-


 


ان تقدير مبررات الفسخ وكفاية اسبابه او عدم كفايته او تحديد الجانب المقصر 


في العقد او نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لإلتزامه هو من الأمور الواقعية التي 


تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها 


سندها في الأوراق


.


 


2


-


 


ان استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بمحكمة 


الموضوع بمحكمة الموضوع ولها عند تحققها من قيامه مراقبة الظروف التي تحول 


دون اعماله بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها سندها في 


الأوراق


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمـة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


.


 


لما كان المقرر 


–


 


في قضاء هذه المحكمة 


–


 


أن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه 


أو عدم كفايته أو تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ 


المتعاقد لالتزامه من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب 


متى استندت الي اسباب سائغة،


 


وأن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بها ولها عند 


تحققها من قيامه مراقبة الظروف التي تحول دون اعماله بغير معقب متى أقامت 


قضاءها على أساب سائغة تكفي لحمله، 


وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 


-


 


بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة 


–


 


على أن المطعون ضدها لم 


تتخلف عن سداد اجرة عين النزاع طوال مدة التعاقد الا في شهر اغسطس 


2012


 


وذلك لتغير مالك حق الانتفاع بها وانها عرضت هذه الاجرة على الطاعنة ولما 


رفض تابعها استلامها أودعتها إدارة التنفيذ على ذمتها ولم يثبت تقاعسها عن سداد 




الطعن رقم  1687/2013   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار عبدالهادي العطار وكيل المحكمة وعضوية  السادة المستشارين محمود عبد اللطيف وناصر مشالي ورمضان عثمان ومحمد بدر  عزت   1 -   ان تقدير مبررات الفسخ وكفاية اسبابه او عدم كفايته او تحديد الجانب المقصر  في العقد او نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لإلتزامه هو من الأمور الواقعية التي  تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها  سندها في الأوراق .   2 -   ان استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بمحكمة  الموضوع بمحكمة الموضوع ولها عند تحققها من قيامه مراقبة الظروف التي تحول  دون اعماله بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها سندها في  الأوراق .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمـة   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .   لما كان المقرر  –   في قضاء هذه المحكمة  –   أن تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه  أو عدم كفايته أو تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ  المتعاقد لالتزامه من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب  متى استندت الي اسباب سائغة،   وأن استظهار وجود الشرط الفاسخ الصريح والتنازل عنه منوط بها ولها عند  تحققها من قيامه مراقبة الظروف التي تحول دون اعماله بغير معقب متى أقامت  قضاءها على أساب سائغة تكفي لحمله،  وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه  -   بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعنة  –   على أن المطعون ضدها لم  تتخلف عن سداد اجرة عين النزاع طوال مدة التعاقد الا في شهر اغسطس  2012   وذلك لتغير مالك حق الانتفاع بها وانها عرضت هذه الاجرة على الطاعنة ولما  رفض تابعها استلامها أودعتها إدارة التنفيذ على ذمتها ولم يثبت تقاعسها عن سداد 

